
 

  الشخصیة قانون الأحوال
 عمان فى سلطنة

 
 الباب الأول -الزواج -الكتاب الأول

 .:الخطبة طلب التزوج والوعـد بـه 1مادة 
 .الوفاة معتدةالمرأة المحرمة ولو كـان التحریم مؤقـتاً ویجوز التعریض بخطبة  :تمنع خطبة2مادة 

 
 أحكام عامة –الباب الثانى 

 
  :3مادة 

  .أـ لكل من الخاطبین العدول عن الخطبة
لا فمثلها أو ب ـ قیمتها یوم القبض ما لم یقض  یرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدایا بعینها ، إن كانت قائمة وإ

  .العرف بغیر ذلك أو كانت مما تستهلك بطبیعتها
الزواج ، فلا یسترد شيء من  لخطبة بالوفاة أو بسبب لا ید لأحد الطرفین فیه ، أو بعارض حال دونإذا انتهت ا ج ـ

 .الهدایـا
مرأة4مادة  نشاء أسرة مستقرة، برعایة الزوج ، على أسس تكفل  : الزواج عقد شرعي ، بین رجل وإ ، غایته الاحصان وإ

 .أعبائها بمودة ورحمة لهما تحمل
  :5مادة 

  .حراماً أو حرم حلالا ً  عند شروطهم ، إلا شرطاً أحل أ ـ الأزواج
  .باطل والعقد صحیح اذا اقترن العقد بشرط ینافي غایته أو مقاصده فالشرط - ب
  .لایعتد بأي شرط ، إلا إذا نص علیه صراحة في عقد الزواج -ج
 .للمتضرر من الزوجین عند الاخلال بالشرط حق طلب التطلیق -د

 .بالتصادق الزوج رسمیاً ویجوز ، إعتباراً لواقع معین ، إثبات الزواج بالبینة أو :یوثق6مادة 
 

تمام الثامنة عشرة من7مادة   .العمر :تكمل أهلیة الزواج بالعقل ، وإ
  :8مادة 

  .إذن من القاضي بذلك لا ینعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من ولیه بعد صدور -أ
  : الشروط التالیـة جنون أو المعتوه إلا بعد توفرلا یأذن القاضي بزواج الم - ب

  .قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته -1
  .كون مرضه لا ینتقل منه إلى نسله -2
  .كون زواجه فیه مصلحة له -3



 
 .ویتم التثبت من الشرطین الاخیرین بتقریر لجنة من ذوي الاختصاص

الصداق لحالته المادیة  المحجور علیه لسفه إلا بموافقة ولیه و بعد التأكد من ملاءمة لا یأذن القاضي بزواج :9مادة 
فإن لم یعترض أو كان اعتراضه غیر جدیر بالاعتبار  فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مـدة یحددها له ،

 .زوجه القاضي
 :10مادة 

  .الأمر إلى القاضي امتنع ولیه عن تزویجه جاز له رفعإذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج و  -أ
یحضر أصلاً أو كان اعتراضه غیر سائغ زوجه  یحدد القاضي مدة لحضور الولي یبین خلالها أقواله فإن لم - ب

  .القاضي
 وبعد ب) من هذه المادة لایزوج من لم یكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي) مع مراعاة أحكام الفقرة - ج

 .التحقق من المصلحة
 :11مادة 

الإرث ، فإذا استوى ولیان في القرب فایهما تولى الزواج بشروطه  الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتیب -أ
  .له المخطوبة جاز ، ویتعین من أذنت

  بحج أو یشترط في الولي أن یكون ذكراً ، عاقلاً ، بالغاً ، غیر محرم - ب
 .إذا كانت الولایة على مسلم عمره ، مسلماً 

 
انتقلت  الولي الأقرب غیبة منقطعة ، أو جهل مكانه ، أو لم یتمكن من الاتصال به ، أو عضل : إذا غاب12مادة 

 .الولایة لمن یلیه بإذن من القاضي
 .لـه : القاضي ولي من لا ولي13المادة 

 .ولا من فرعه : لیس للقاضي ان یزوج من له الولایة علیه ، من نفسه ولا من أصله ،14 الماة
 

 الباب الثالث
 الایجاب والقبول – الفرع الأول -الزوجان

 
مرأة یصح أن یتزوج كل منهما15المادة   .الآخر اذا انتفت الموانع الشرعیة : الزوجان هما أي رجل وإ
  ::أركان عقد الزواج16المادة 

 
  .الایجاب والقبول - أ

  .الولي -  ب
  .الصداق -ج
 .البینة –د

وقبول من الآخر  ) من هذا القانون ینعقد الزواج بإیجاب من أحد المتعاقدین19مراعاة أحكام المادة ( :مع17المادة 
مقامه ، فإن تعذرت العجز عن النطق ، تقوم الكتابة  صادرین عن رضا تام ، بالفــاظ تفید معناه لغة أو عرفاً ، وفي حال

 .المفهومة فبالإشارة



  :: یشترط في القبول18المادة 
 

  .أن یكون موافقاً للإیجاب صراحة أو ضمناً  -1
  .مقترناً بالإیجاب في مجلس واحد أن یكون -2
 .أن یكون هو والإیجاب منجزین -3

 
 .یتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها :19 المادة

 
  الولى –الفرع الثانى 

 
 :20المادة 

  .الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي -أ
 .تراعى الكفاءة حین العقد ویرجع في تقدیرها إلى الدین ثم العرف -ب

 
 
  الصداق –الفصل الثالث 

 
 .الزواج :الصداق: هو ما یبذله الزوج من مال بقصد21المادة 
 .: كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن یكون صداقاً 22المادة 
 .مخالف الصداق ملك للمرأة ، تتصرف فیه كیف شاءت ، ولا یعتد بأي شرط:23 المادة

 
 

  :24المادة 
  .حین العقد یجوز تعجیل الصداق أو تأجیله كلاً أو بعضاً  -أ

 
الصحیحة ، أو الوفاة ، ویستحق المؤجل منه بالوفاة  یجب الصداق بالعقد الصحیح ویتأكد كله بالدخول ، أو الخلوة - ب

لا حكم  ونة ما لم ینص في العقدأو البین على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق ان كان مسمى وإ
 .القاضي بمتعة لها

  :25المادة 
  .حال صداقها یحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى یدفع لها -أ

 
  دین إذا رضیت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو - ب

 .في ذمته
أنه من الصداق ، ثم عدل أحد الطرفین عن ابرام العقد  : اذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على26المادة 

لا فمثله أو قیمته یوم القبض أو مات أحدهما ، فیحق استرداد  .ما سلم بعینه أن كان قائما ، وإ



یكن ثمة دلیل  جة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لماختلف الزوجان في قبض حال الصداق ، فالقول للزو  :اذا27المادة 
 .، أو عرف مخالف

 
 البینة –الفصل الرابع 

 
عاقلین ، رجلین من أهل الثقة ، سامعین معاً  :یشترط في صحة الزواج حضور شاهدین مسلمین ، بالغین ،28المادة 

 .منه كلام المتعاقدین ، فاهمین المراد
 

 : المحرمات على التأبید الفرع الأول –المحرمات  – الفصل الثانى
 

 .الرجل ولو كان التحریم مؤقتاً  : یشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على29المادة 
  :من :یحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج30المادة 

 
  .أصله وان علا -1
  .فرعه وان نزل -2
  .ن نزلواكلیهما وا فرع أحد الأبوین أو -3
 .الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته -4

  :یحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج :31 المادة
 
  .علوا ، أو أحد فروعه وان نزلوا ممن كان زوج أحد أصوله وان - أ

  .أصول زوجة وان علوا -  ب
 .التي دخل بها دخولاً حقیقیاً وان نزلن فروع زوجته -ج

 .الزنـا وان نزل وكذا ابنته المنفیة بلعان یحرم على الشخص فرعه من: 32المادة 
 .النسب إذا وقع الرضاع في العامین الأولین :یحرم من الرضاع ما یحرم من33المادة 
 .ممن لاعنها : یحـرم على الرجـل التزوج34المادة 

 
 التأقیت المحرمات على –الفرع الثانى 

  :: یحرم بصفة مؤقتة35المادة 
 

  .لامتنع علیه التزوج بالأخرى الجمع ولو في العدة ، بین امراتین لو فرضت إحداهما ذكراً  -1
  .في عدة الجمع بین أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن -2
  .زوجة الغیـر -3
  .معـتدة الغـیر -4
 آخر دخل بها دخولاً حقیقیاً فيیصح لمطلقها أن یتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج  المطلقة ثلاث مرات ، فلا -5

  .زواج صحیح



  .المحرمة بحج أو عمرة -6
  .كتابیة المرأة غیر المسلمة ما لم تكن -7
 .زواج المسلمة بغیر المسلم -8

 
 حقوق الزوجین -الفصل الثالث

 
  :: الحقوق والواجبات المتبادلة بین الزوجین36المادة 

 
  .الآخر فیما اباحه الشارعحل استمتاع كل من الزوجین بالزوج  -1
  .كل منهما الآخر احصان-2

  .المساكنة الشرعیة -3
  .والعطف ، والمحافظة على خیر الأسرة حسن المعاشرة ، وتبادل الاحترام -4
  .تنشأتهم تنشئة صالحة العنایة بالأولاد وتربیتهم بما یكفل -5
 .الأقـربین احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله -6

  :: حقوق الزوجة على زوجهـا37المادة 
 

  .النفقة -1
  .السماح لها بزیارة أبویها ، ومحارمها واستزارتهم بالمعروف -2
  .العائلي الاحتفاظ باسمها -3
  .عدم التعرض لأموالها الخاصة ، فلها التصرف فیها بكل حریة -4
  .عدم الاضرار بها مادیاً أو معنویـاً  -

 . كان للزوج أكثر من زوجه ین بقیة الزوجات ، إنالعدل بینها وب -6
  ::حقوق الزوج على زوجته38المادة 

  .بإعتباره رب الأسرة العنایة به ، -1
  .موجوداته الاشراف على البیت ، وتنظیم شؤونه ، والحفاظ على -2
 .رعایة أولاده منها ، وارضاعهم الا إذا كان هناك مانع -3

 
  الزواجأنواع  -الباب الرابع

 
 .والباطل :الزواج صحیح أو غیر صحیح ، وغیر الصحیح یشمل الفاسد39المادة 
 :40المادة 

  .الزواج الصحیح ما توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه -أ
 
 .تترتب على الزواج الصحیح آثاره منذ انعقاده - ب

  :41المادة 



  .الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه -أ
 
 .قبل الدخول ى الزواج الفاسد أي أثرلایترتب عل - ب

  ::یترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالیة42المادة 
 
  .الأقل من الصداق المسمى وصداق المثـل -أ

  .النسب ، وحرمة المصاهرة - ب
  .العدة -ج
 .النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد - د

 .على الزواج الباطل أي أثـر لایترتب:43 المادة
  اثار الزواج –الباب الخامس 

 عامة أحكام –النفقة  –الفصل الأول 
 
 

 .والتطبیب ، وكل ما به مقومات حیاة الإنسان ، حسب العـرف :تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والمسكن ،44المادة 
 .ومكاناً  تقدیر النفقة سعة المنفق ، وحال المنفق علیه ، والوضع الإقتصادي زماناً  : یراعى في45المادة 
  :46المادة 

نقاصها تبعاً لتغیر الأحوال -أ   .یجوز زیادة النفقة وإ
  لاتسمح دعوى الزیادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة - ب

  .استثنائیة إلا في ظروف
 .القضائیة انها من تاریخ المطالبةتحتسب زیادة النفقة أو نقص -ج

 .:للنفقة المستمرة امتیـاز على سائـر الدیون47المادة 
لا فعلى بیت المال أو من یقوم:48 المادة  .مقامه یجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإ

 
 نفقة الزوجة –الفرع الأول 

 
 .كانت موسرة :تجب نفقة الزوجة على زوجها من حین العقد الصحیح ولو49 المادة

 
 

 .المطالبة القضائیة ، ما لم یتفق الزوجان على خلاف ذلك :لایحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على 50المادة 
 .القانون النفاذ المعجل بقوةبناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ، ویكون قراره مشمولا ب :للقاضي أن یقرر51المادة 
 .ذلك : تجب على الزوج نفقة معتدته مالم یتفق على خلاف52المادة 
 .العـدة : لانفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بیت الزوجیة مدة53المادة 
  : : لانفقة للزوجة في الأحوال التالیة54المادة 

 



  .ال إلى بیت الزوجیة من دون عذر شرعينفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتق إذا منعت -1
  .تركت بیت الزوجیة من دون عذر شرعي إذا -2
  .الزوجیة من دون عذر شرعي إذا منعت الزوج من الدخول إلى بیت -3
 .عذر إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون -4

  :: ینقضي الالتزام بنفقة الزوجة55المادة 
 

  .بالأداء -1
  .بالإبراء -2
 .بوفاة أحد الزوجین -3

 .مسكناً ملائماً یتناسب وحالتیهما : على الزوج أن یهيء لزوجته56المادة 
الذي أعده ، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك  :تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن57المادة 

 .الانتقال الاضرار بها ، أو قصد من
  :58المادة 

الزوجیة أبویه وأولاده من غیرها متى كان مكلفاً بالإنفاق علیهم ، بشرط أن  ن یسكن مع زوجته في بیتیحق للزوج أ -أ
  .ضرر من ذلك لایلحقها

 
إلا إذا لم یكن لهم حاضن غیرها ، أو یتضررون  ب ـ لایحق للزوجة أن تسكن معها في بیت الزوجیة أولادها من غیره

 .أو ضمناً ، ویحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك صراحةمن مفارقتها ، أو رضي الزوج بذلك 
 

 یسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد ، إلا إذا رضیت بذلك ، ویحق لها العدول متى : لا یحق للزوج أن59المادة 
 .لحقها ضرر من ذلك

  :60المادة 
  یصلأبیه ، حتى تتزوج الفتاة ، و  أ ـ نفقة الولد الصغیر الذي لا مال له على

  .یكن طالب علم یواصل دراسته بنجاح معتاد الفتى إلى الحد الذي یكتسب فیه أمثاله ، ما لم
  .الكسب لعاهة أو غیرها على أبیه ، إذا لم یكن له مال یمكن الانفاق منه ب ـ نفقة الولد الكبیر ، العاجز عن

  .لم یكن لها مال لقت أو مات عنها زوجها مانفقة الأنثى على أبیها أو من تجب علیه نفقتها غیره إذا ط ج ـ تعود
 .ضمن الشروط السابقة د ـ إذا كان مال الولد لایفي بنفقته ، ألزم أبوه بما یكملها

 
 نفقة القرابة –الفرع الثانى 

 
 .إرضاعه ویعتبر ذلك من قبیل النفقة : تجب على الأب تكالیف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم61المادة 
على الانفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ،  ي حالة عدم وجود الولي القادر: ف62المادة 

 .الانفاق أو عجز عن



 :63المادة 
  .صغیراً نفقة والدیه إذا لم یكن لهما مال یمكن الانفاق منه یجب على الولد الموسر ، ذكراً أو أنثى ، كبیراً أو -أ

 .الوالدین لایفي بنفقتهما ، ألزم الأولاد الموسرون بما یكملها إذا كان مال - ب
  :64المادة 

  .توزع نفقة الأبوین على أولادهما بحسب یسر كل واحد منهم -أ
  .الأولاد على أبویه رضاء فلا رجوع له على إخوته إذا أنفق أحد - ب

 .ل واحد منهم وفق الحكمعلیهم بالنفقة ، فله أن یرجع على ك ج ـ إذا كان الإنفاق بعد الحكم
إلى  الولد لا یزید عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، ألزم بضم والدیه المستحقین للنفقة :إذا كان كسب65المادة 
 .عائلته
بحسب ترتیبهم وحصصهم الإرثیة ، فإن كان  :تجب نفقة كل مستحق لها على من یرثه من أقاربه الموسرین66المادة 

 .) من هذا القانون62وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( على من یلیه في الإرث الوارث معسراً تفرض
ثم نفقة  المستحقون للنفقة ، ولم یستطع من وجبت علیه الإنفاق علیهم جمیعا ، تقدم نفقة الزوجة : إذا تعدد67المادة 

 الأولاد ، ثم نفقة الأبوین ، ثم نفقة الأقارب
أبیهم عن مدة  ارا من تاریخ المطالبة القضائیة وللقاضي أن یحكم بنفقة الأولاد علىالأقارب إعتب :تفرض نفقة68المادة 

 .سابقة للمطالبة القضائیة لا تتجاوز ستة أشهر
 

 نفقة اللقیط –الفرع الثالث 
 

انت مال فإذا لم یوجد ولم یتبرع أحد بالانفاق علیه ك : تكون نفقة اللقیط مجهول الأبوین من ماله إن وجد له69المادة
 .مقامه نفقته على بیت المال أو من یقوم

 
 

 عامة أحكام –النسب  –الفصل الثانى 
 

 .بالبینة : لا یثبت النسب إلا بالفراش ، أو بالإقرار، أو70المادة
 
 الفراش –الفرع الأول 

 
 :71المادة

  .التلاقي بین الزوجین أقل مدة الحمل ، ولم یثبت عدم إمكان الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحیح –أ 
 
 .بشبهة المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاریخ الوطء ومثله الوطء یثبت نسب –ب 

 .: أ أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة72المادة
 
 الاقرار –الفرع الثانى 



 
  :ط التالیةبالشرو  الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت یثبت به النسب –:أ73المادة

 
  .أن یكون المقر له مجهول النسب -1
  .بالغاً ، عاقـلاً  أن یكون المقر -2
  .الإقرار أن یكون فارق السن بین المقر وبین المقر له یحتمل صدق -3
  .أن یصدق المقر له متى كان بالغاً عاقـلاً ، المقر -4

 
 .السابقة المذكورة في الفقرةالاستلحاق: اقرار بالبنوة صادر عن رجل ، بالشروط  –ب

  :74المادة
 .الولد من زوجها ، إلا إذا صدقها ، أو أقامت البینة على ذلك إذا كان المقر إمرأة متزوجة ، أو معتدة ، فلا یثبت نسب

 البینة على ذلك مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة ، یثبت به النسب إذا صدقه المقر علیه، أو قامت : اقرار75المادة
 .متى كان فارق السن یحتمل ذلك

  :76المادة 
 .البینة غیر البنوة ، والأبوة ، والأمومة ، لایسري على المقر علیه إلا بتصدیقه ، أو إقامة الاقرار بالنسب في

 :77المادة 
 .بالاقرار الصحیح لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته

 : ننفى النسب باللعا –الفرع الثانى 
 

 :78المادة 
فیما رمى زوجته به من الزنـا والخامسة أن لعنة االله علیه إن كان من  اللعان أن یقسم الرجل أربع مرات باالله أنه صادق

 .الصادقین المرأة أربع مرات باالله أنه لمن الكاذبین والخامسة أن غضب االله علیها إن كان من الكاذبین وتقسم
 – :79المادة 

  تاریخ الولادة عنه نسب الولد باللعان خلال شهر منللرجل أن ینفي 
ضمناً وتقدم دعوى اللعان خلال شهرین من ذلك  أو العلم بها ، شریطة أن لا یكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو

  .التاریخ
 
  نفي نسب الولد عن الرجل ، ویثبت نسب الولد یترتب على اللعان –ب 

 .نفسه رجلولو بعد الحكم بنفیه إذا أكذب ال
 

 أحكام عامة – الفرقة بین الزوجین –الكتاب الثانى 
 

  :: تقع الفرقة بین الزوجین80المادة



  .بالطلاق -1
  .بالخلع -2
  .بحكم القضاء تطلیقاً أو فسخاً  -3
 .بالوفاة -4

 
 الطلاق –الباب الأول 

 
  - :81المادة 

  .له شرعاً  الطلاق حل عقد الزواج بالصیغة الموضوعة -1
 .المفهومة یقع الطلاق باللفظ ، أو بالكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة -2

 :82المادة 
 .الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها یقع الطلاق من الزوج ، أو من وكیله بوكالة خاصة ، أو من

  :83المادة 
  .والاختیار یشترط في المطلق العقل ، –أ

التمییز بسكر أو بغضب أو غیرهما ، ویؤخذ بقول  ، والمكره ، ومن كان فاقد لا یقع طلاق المجنون ، والمعتوه - ب
  .الزوج فیما یتعلق بفقد التمییز

 :84المادة 
 .معتدة لا یقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحیح وغیر

  :85المادة 
 .تركه یقع الطلاق المعلق على فعل شيء ، أو

  :86المادة 
  .بالحنث بیمین الطلاق ، أو الحـرام قأ ـ لا یقع الطلا 

 .كتابة ، أو إشارة إلا طلقة واحدة لا یقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً ، أو - ب
  :87المادة 

  .الطلاق نوعان: رجعي وبائن
 

  .الطلاق الرجعي لا ینهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة -1
 

  :وهو نوعـانالبائن ینهي عقد الزواج حین وقوعه  الطلاق -2
 
  صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد الطلاق البائن بینونة –أ 

  .وصداق جدیدین
 
دخل بها دخولا  البائن بینونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، الطلاق - ب

 .حقیقیاً في زواج صحیح



 :88المادة 
 الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما ورد النص على كل طلاق یقع رجعیا إلا

 .بینونته
  :89المادة 

  .بالاقرار یثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبینة أو –أ 
 
  .یقع الطلاق بتصریح من الزوج أمام القاضي - ب
 
 .البین القاضي قبل وقوع التصریح أن یحاول إصلاح ذات على –ج 

 :90المادة 
عدتها ، ونفقة  المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحدید نفقة المرأة أثناء یصدر القاضي

مشمولاً بالنفـاذ المعجل بقوة القانون ، وللمتضرر  الأولاد ، ومن له حق الحضانة وزیارة المحضون ، ویعتبر هذا الأمر
 .الأمر الطعن في هذا

 
 :91ادة الم

 .المطلق تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب یسر
  :92المادة

 .هذا الحق بالتنازل عنه للزوج أن یرجع مطلقته رجعیاً مادامت في العدة ، ولایسقط
  :93المادة 

 .العدة ، ولایسقط هذا الحق بالتنازل عنه للزوج أن یرجع مطلقته رجعیاً مادامت في
 :94المادة

  .إنهاء عقد الزواج بالخلع أن یتراضیا علىللزوجین  -أ
 
  .یكون الخلع بعوض تبذله الزوجة - ب
 
 .یعتبر الخلع طلاقاً بائناً  ج ـ

 
 المخالعة –الباب الثانى 

 
 :95المادة 

 .الزوج لایقاع الطلاق یشترط لصحة الخلع أهلیة الزوجة للبذل ، وأهلیة
 :96المادة 

 .أو عن أي حق من حقوقهم ، بطل الشرط وصار الخلع طلاقا الأولادإذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة 
 :97المادة 



  .العوض في المخالعة لزم ما سمي فـقـط إذا ذكر -أ
 
 .أحكام الطلاق إذا لم یسم في المخالعة عوض طبقت - ب

 
 التطلیق للعلل – الفصل الأول –التطلیق  –الباب الثالث 

 
  :98المادة 

یتعذر معها استمرار الحیاة الزوجیة ولایرجى منها برء ، أو یرجى بعد  طلب التطلیق لعلة في الآخرلكل من الزوجین  -أ
  .، عقلیـة كانت العلة أو عضویة ، أصیب بها قبل العقد أو بعده مضي أكثر من سنة

 
 .التطلیـق العلة یرجى منها برء قبل مضي سنة ، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل إذا كانت - ب

 :99المادة 
 .العلة یستعان بأهل الخبرة من الأخصائیین في معرفة

 
 الحال التطلیق لعدم أداء الصداق –الفصل الثانى 

 
 

 :100المادة 
  : لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتین التالیتین یحكم للزوجة غیر المدخول بها بالتطلیق -أ

  .صداقمال ظاهر یؤخذ منه ال إذا لم یكن للزوج - 1
 

  .وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء الصداق الحال ولم یؤده إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال -2
 
 .الزوج بتطلیق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء صداقها الحال ، ویبقى دیناً في ذمـة لایحكم - ب

 
 والشقاق التطلیق للضرر –الفصل الثالث 

 
 : 101المادة 

  .یتعذر معه دوام العشرة بینهما لكل من الزوجین طلب التطلیق للضرر الذي -أ
 
  .على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البین - ب
 
 .) من هذا القانون107المادة ( إذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبت الضرر ، حكم بالتطلیـق مع مراعاة أحكام -  ت

 :102المادة 
لا  لشقاقإذا لم یثبت الضرر ، وأستمر ا بین الزوجین ، وتعذر الإصلاح ، یعین القاضي حكمین من أهلیهما إن أمكن ، وإ



 .یتوسم فیهما القدرة على الإصلاح ، ویحدد لهما مدة التحكیم فمن
  :103المادة 

  .على الحكمین تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بین الزوجین -أ
 
الزوجین أو أحدهما  اً عن مساعیهما واقتراحاتهما متضمناً مدى اساءة كل منالحكمان إلى القاضي ، تقریر  یقدم - ب

 .للآخر
  :104المادة 

تعیین حكمین غیرهما بقرار مسبب للقیام بمهمة التحكیم مجدداً وفق الإجراءات  للقاضي اعتماد تقریر الحكمین ، أو
 .في المادتین السابقتین المذكورة
 :105المادة 

 . ضم الیهما حكماً ثـالثاً  عین القاضي غیرهما أو إذا اختلف الحكمان
  : 106المادة 

 . الزوجین ، حكم القاضي بالتطلیق استناداً إلى تقریر الحكمین إذا تعذر الصلح ، واستمر الشقاق بین
 :107المادة 

الزوجة سقط صداقها  أكثرها من حكم القاضي بتطلیق المدخول بها ، للضرر أو الشقاق ، فإن كانت الاساءة كلها أو إذا
الصداق المقبوض ، وان كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج  المؤجل وحدد القاضي ما یجب أن تعیده إلى الزوج من

 . الزوجة بقي الصداق من حق
 :108المادة 

الزواج ، قبضته من صداق ، وما أنفقه الزوج من أجل  إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة ، وأودعت ما
 . القاضي عن الإصلاح ، حكم بالتطلیق متى ما وجد ذلك سائغاً شرعـاً  وامتنع الزوج عن الطلاق وعجز

 التطلیق لعدم الانفاق – الرابع
  : 109المادة 

عن الانفاق علیها ، أو تعذر استیفاء النفقة منه ، ولیس له مال ظاهر ، ولم  للزوجة طلب التطلیق إذا امتنع زوجها -أ
  . اعساره ولا تطلق منه إلا بعد امهاله مدة یحددها له القاضي بتیث
 
  الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بعسره قبل الزواج ، ورضیت لا تطلق - ب

  . بذلك
 
 . تطلق الزوجة الموسرة من زوجها المعسر لا -ج 

 والفقدان التطلیق للغیاب –الفصل الخامس 
  :110المادة 

أو محل اقامته ، ولو كان له مال یمكن استیفاء النفقة  بب غیاب زوجها ، المعروف موطنه ،للزوجة طلب التطلیق بس
لا یقل  بعد انذاره إما بالإقامـة مع زوجته أو نقلها إلیه ، أو طلاقها ، على أن یمهل لأجل منه ، ولا یحكم لها بذلك إلا

 . عن أربعة أشهر ولا یتجاوز سنة
 :111المادة 



بعد مضي  الذي لا یعرف مكانه ، ولا محل اقامته طلب التطلیق للضرر ، ولا یحكم لها بذلك إلا الغائب لزوجة المفقود أو
 .مدة لا تقل عن سنة من تاریخ الغیاب أو الفقدان

 :112المادة 
مضي  یحكم لها بذلك إلا إذا المحكوم علیه نهائیاً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطلیق ، ولا لزوجة

 .على حبسه مدة لا تقل عن سنة
 

 التطلیق للایلاء والظهار – الفصل السادس
  :113المادة 

 .مباشرتها ولم یفيء قبل انقضاء أربعة أشهر تطلق الزوجة إذا حلف زوجها على عدم
 :114المادة 

 .مالم یكفر الزوج قبل مضي أربعة أشهر تطلق الزوجة بالظهار
 : احكام مشتركة –الفصل السابع 

  یعتبر التطلیق بموجب المواد :115 المادة
 .بائناً  (114،113،112،111،110،109،108،107،100،98)
  :116المادة 

یراه ضروریاً من إجراءات وقتیة لضمان نفقة الزوجة والأولاد،  على القاضي أثناء النظر في دعوى التطلیق، أن یقرر ما
 .وزیارتهم وما یتعلق بحضانتهم

 الفسخ –الباب الرابع 
 :117المادة 

 .أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات لا ینعقد الزواج إذا اختل أحد
 :118المادة 

  .على مانع یتنافى ومقتضیاته، أو طرأ علیه ما یمنع استمراره شرعاً  یفسخ عقد الزواج إذا اشتمل -أ
 .باللعان فسخ الفرقة - ب

 : العدة –ل الأول الفص –أثار الفرقة بین الزوجین  –الباب الخامس 
 :119المادة 

  .أ ـ العدة مدة تربص تقضیها الزوجة وجوباً إثر الفرقة دون زواج
 .ب ـ تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة، وفي حالة الوطء بشبهة من آخر وطء

 : عدة الوفاة –الأول  الفرع
 :120المادة 

  .أربعة أشهر وعشرة أیام إن لم تكن حاملاً ولو قبل الدخول  أ ـ تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحیح
  .المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبین الخلقة تنقضي عدة الحامل - ب
 .عقد فاسد أو بشبهة، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق تعتد المدخول بها في -ج

 : المتوفى عنها عدة غیر –الفرع الثانى 
 :121المادة 

  .لمطلقة قبل الدخولأ ـ لا عدة على ا



  .الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبین الخلقة ب ـ عدة
  .ج ـ عدة غیر الحامل

  .حیضات كوامل لذوات الحیض ثلاث -1
، أو بلغت سن الیأس -2   وانقطع حیضها، ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً

  .فإن رأت الحیض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حیضات
  .اتبعتها في حساب العدة هر للممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرهاثلاثة أش -3
 .سنة لمن انقطع حیضها قبل سن الیأس -4

 :122 المادة
 .لا تزید مدة العدة في جمیع الأحوال على سنة

 :على عدة طروء عدة –الفرع الثالث 
 :123المادة 

 .تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا یحسب ما مضى في عدة الطلاق الرجعي، إذا توفى الزوج وكانت المرأة
  :124المادة 

مرض الموت  في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في إذا توفى الزوج والمرأة
 .وكان طلاق الفار فتعتد عدة الوفاة

 الحضانة –الفصل الثانى 
 :125 المادة

 .على النفس الحضانة حفظ الولد، وتربیته، ورعایته بما لا یتعارض مع حق الولي في الولایة
  :126المادة 

  : یشترط في الحاضن .1
 

  .العقـل -1
  .البلوغ -2
  .الأمانة -3
  .القدرة على تربیة المحضون وصیانته ورعایته -4
  .السلامة من الأمراض المعدیة الخطیرة -5

  :127المادة 
  : على الشروط المذكورة في المادة السابقة یشترط في الحاضن زیادة

  : إذا كانت امرأة -أ
  .المحضون خالیة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة أن تكون

  : إذا كان رجلاً  - ب
  .النســـاء أن یكون عنده من یصلح للحضانة من -1
 .ذا رحم محرم للمحضون ان كان أنثىأن یكون  -2

  :128المادة 
السابعة من عمره إلا إذا  إذا كانت الحاضنة على غیر دین أبي المحضون، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة



 .قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون
  :129المادة 

البلوغ إلا إذا قدر القاضي  انة البنت حتىتستمر الحضانة حتى یتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حض
 .خلاف ذلك لمصلحة المحضون

 
 :130المادة 

للأب، ثم لأم الأم، ثم لأقرباء  من واجبات الأبوین معاً مادامت الزوجیة قائمة بینهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم الحضانة
  : المحضون وفق الترتیب التالي

أبیه، ثم بنت أخیه،  خته ثم خالة أمه، ثم عمة أمه ثم عمته، ثم عمة أبیه، ثم خالةلأبیه وان علت، ثم أ خالته، ثم جدته
 .القاضي خلافه لمصلحة المحضون ثم بنت أخته، ویقدم في الجمیع الشقیق، ثم لأم، ثم لأب مالم یقدر

 :131المادة 
 من أقارب المحضون، أوغیرهم، أو الحضانة مستحق لها، یختار القاضي من یراه صالحاً  إذا لم یوجد الأبوان، ولم یقبل

 .إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض
  :132المادة 

ذا كان المحضون إذا تركت الأم بیت الزوجیة  لخلاف أو غیره، فتكون الحضانة لها ما لم یقدر القاضي خلاف ذلك، وإ
 .صغیراً لا یستغنى عن أمه تلزم بحضانته

  :133المادة 
حاضنته  أولیاء المحضون، النظر في شؤونه وتأدیبه، وتوجیهه، وتعلیمه، ولا یبیت إلا عند یجب على الأب أو غیره من

 .مالم یقدر القاضي خلاف ذلك
  :134المادة 

ذا امتنع الولي عن ذلك یرفع الأمر إلى لا یجوز للحاضن السفر  .القاضي بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولیه، وإ
 :135المادة 

  : في الحضانة في الحالات التالیة یسقط حق الحاضن
  (126،127إذا أختل أحد الشروط المذكورة في المادتین ( -1

  .من هذا القانون
  .إذا استوطن الحاضن بلداً یعسر معه على ولي المحضون القیام بواجباته -2
  .مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غیر عذر إذا سكت -3
 .الجدیدة مع من سقطت حضانتها لسبب غیر العجز البدني ةإذا سكنت الحاضن -4

 
 :136المادة 

 .الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها تعود
 :137المادة 

  .حضانة أحد الأبوین، فیحق للآخر زیارته واستزارته واستصحابه حسبما یقرره القاضي إذا كان المحضون في -أ
، یحق لأقارب المحضون المحارم إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى - ب   .زیارته حسبما یقرره القاضي أو غائباً
 .مستحق الزیارة من أقاربه المحارم إذا كان المحضون لدى غیر أبویه، یعین القاضي -ج



 
 والولایة الأهلیة –الكتاب الثالث 
  أحكام عامة –الفصل الأول  –الأهلیة  –الباب الأول 

 :138 المادة
 .ذلك ل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، مالم یقرر القانون خلافیكون الشخص كام

 :139المادة 
 .سن الرشد اتمام الثامنة عشرة من العمر

  :140المادة 
  .القاصر : من لم یبلغ سن الرشد ویعتبر في حكمه

  .الجنین- أ
  .والمعتوه، وذو الغفلة، والسفیه المجنون، -  ب
 .المفقود، والغائب –ج

  :141المادة 
  : یعتبر فاقد الأهلیة - أ

  .الصغیر غیر الممیز -1
  .المجنون -2
  : ناقص الأهلیة یعتبر –ب 

  .الصغیر الممیز -1
 .والسفیه المعتوه، وذو الغفلة ، -2

 :142المادة 
، أو  .قیماً وصیاً (ویشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو  یتولى شؤون القاصر من یمثله، ویدعى حسب الحال ولیاً

 : واخواله الصغیر –الفصل الثانى 
  :143المادة 

  .الصغیر من لم یبلغ سن الرشد، وهو ممیز أو غیر ممیز
 
  .عمره هو من لم یتم السابعة من –وفق أحكام هذا القانون  –الصغیر غیر الممیز  -أ 
 .الصغیر الممیز هو من أتم السابعة من عمره -  ب

  :144المادة 
  .ر غیر الممیز باطلة بطلاناً مطلقاً تصرفات الصغی -أ

، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً  تصرفات الصغیر الممیز - ب  .محضاً  المالیة صحیحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً
 
للإبطال لمصلحة الصغیر، ویزول حق التمسك  تصرفات الصغیر الممیز المالیة المترددة بین النفع والضرر قابلة -ج

 .بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الاجازة من ولیه أومن القاضي وفقاً للقانون إذا أجاز الصغیر التصرف بعدبالإبطال، 
  :145 المادة

، بإدارة -أ ، أو مقیداً أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره،  للأب الإذن لولده الصغیر الممیز إذناً مطلقاً



  .مراقبة الأب على تصرفات ولده وآنس منه حسن التصرف، وتستمر
 .مصلحة ولده تقتضي ذلك للأب سحب الإذن، أو تقییده، متى ظهر له أن -  ب

 :146المادة 
  للصغیر الممیز بإدارة أمواله، أن یأذن –بعد موافقة القاضي  –للوصي 

 .منه حسن التصرف أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وآنس
 :147المادة 

وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الإذن  أتم الصغیر الممیز الخامسة عشرة من عمرهإذا 
 .أو جزء منها یرفع الأمر إلى القاضي له في إدارة أمواله،

 :148المادة 
 .كامل الأهلیة فیما اذن له فیه یعتبر الصغیر المأذون له

 :149المادة 
 .القاضي، أو الوصي ان یقدم للقاضي حساباً دوریاً عن تصرفاته یجب على المأذون له من قبل

  :150المادة 
 .ذلك للقاضي، وللوصي، إلغاء الاذن أو تقییده إذا اقتضت مصلحة الصغیر

 

 : الرشد والترشید –الفصل الثالث 
  :151المادة 

 .عوارض الأهلیة یكون رشیداً من أكمل سن الرشد، ما لم یحجر علیه لعارض من
  :152مادة ال

 .عمره، وثبت حسن تصرفه للقاضي ترشید القاصر إذا أتم الخامسة عشرة من
  :153المادة 

دعوى القاصر على وصیه المتعلقة بأمور الوصایة بمضي خمس سنوات من  لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي
المذكورة إلا من  ستقالة أو الموت فلا تبدأ المدةسن الرشد، غیر أنه إذا انتهت الوصایة بالعزل أو الا تاریخ بلوغ القاصر

 .الخاص بالوصایة تاریخ تقدیم الحساب الختامي
 

 :154 المادة
الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو ابرأه  للقاصر بعد رشده، أو ترشیده، أن یطلب تعویضاً عن تصرفات وصیه الضارة، -أ

، مع إمكان مساءلته جزائیاً    .الاقتضاءعند  ابراء عاماً
 رشده ، أو ترشیده ب ـ یسقط هذا الحق بمضي سنة من تاریخ مباشرة القاصر أعماله نتیجة

  عوارض الأهلیة –الفصل الرابع 
  .الجنون، والعته، والغفلة، والسفه : : عوارض الأهلیة155المادة 

  .متقطعة المجنون : فاقد العقل بصورة مطبقة، أو -أ 
  .قلیل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبیر المعتوه : - ب

  .الغفلة : من یغبن في معاملاته المالیة لسهولة خدعة ج ـ ذو



 .فیما لا فائدة فیه السفیه : مبذر ماله - د
  :156المادة 

  .وقبل الحجر علیه، صحیحة، وباطلة فیما عدا ذلك تصرفات المجنون المالیة حال إفاقته، -أ 
 والسفیه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر علیهم، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغیر فات المعتوهب ـ تطبق على تصر 

  .الممیز
وقت التعاقد، ولم یكن الطرف الآخر على  ج ـ تصرفات المعتوه قبل الحجر علیه صحیحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة

  .علم بها
تكن نتیجة استغلال، وكذا تصرفات السفیه قبل الحجر علیه مالم تكن  صحیحة، مالم تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر -د 

 .استغلال، أو تواطؤ نتیجة
 .الحجر عنه : للمحجور علیه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع157المادة 

  الولایة –الباب الثانى 
 احكام عامة –الفصل الأول  –

  :158 المادة
  .ى المالالولایة : ولایة على النفس، وولایة عل

  .هي العنایة بكل ماله علاقة بشخص القاصر الولایة على النفس –أ 
 .ماله علاقة بمال القاصر الولایة على المال هي العنایة بكل - ب
 

 :159المادة 
 .بنفسه على ترتیب الإرث الولایة على النفس للأب، ثم للعاصب

 :160المادة 
 .الولایة على المال للأب وحده

  :161 المادة
، قادراً على القیام ، أمیناً ، عاقلاً  .بمقتضیات الولایة یشترط في الولي أن یكون بالغاً

  :162المادة 
 .لا ولایة لغیر المسلم على المسلم

 :163 المادة
 .السابقتین تسلب الولایة إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتین

 
 :ولایة الأب –الفصل الثانى 

  :164المادة 
، واستثماراً  یةتكون الولا ، وتصرفاً  . للأب على أموال ولده القاصر حفظاً

 :165المادة 
 .ولایة الأب أولاد ابنه القاصرین إذا كان أبوهم محجوراً علیه تشمل

  :166المادة 
  : تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالیة



  .والتصرف في أمواله التعاقد باسم ولده -1
  حالة النفع الظاهر رة لحساب ولده، ولا یستمر في ذلك إلا فيالقیام بالتجا -2
  .التزامات مجحفة قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالیة من -3
 .علیه الانفاق من مال ولده على من وجبت لهم النفقة -4

 :167المادة 
  :مصلحة القاصر فیها وهيتثبت  لا تحمل تصرفات الأب على السداد، في الحالات التالیة مالم

  .إذا اشترى ملك ولده لنفسه -1
  .لولده إذا باع ملكه -2
 .إذا باع ملك ولده لیستثمر ثمنه لنفسه -3

 :168المادة 
  .تصرفات الأب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فیها للقاصر تبطل –أ 

 .عنه ضرر لولده مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسیم الذي نتج ب ـ یعتبر الأب
 :169المادة 
 .خطر ولایة الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتیجة تصرف أبیه في تسلب

 
 : الوصى –الفصل الثالث 

 :170المادة 
 الوصي المختار) على ولده القاصر أو المرتقب، وعلى القاصرین من أولاد ابنه المحجور ) للأب أن یعین وصیاً  –أ 

  .علیه، وله ان یرجع عن ایصائه ولو التزم بعدم الرجوع
 
 .القاصر وصي مختار، یعین له القاضي وصیاً لإدارة شؤونه مراعیاً في ذلك مصلحة إذا لم یكن للقاصر - ب

 :171المادة 
 .القاصر ذلك یعین القاضي وصیاً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة

 :172المادة 
  : نیشترط في الوصي أن یكو

  .الموصى علیه مسلماً  مسلماً إذا كان -1
  .كامل الأهلیة -2
  .أمیناً  -3
  .بمقتضیات الوصایة قادراً على القیام -4
احتیال)، أو تزویر، أو جریمة من الجرائم المخلة ) غیر محكوم علیه في جریمة سرقة، أو خیانة أمانة، أو نصب -5

  .بالآداب والشرف
  .فلاسعلیه بالإ غیر محكوم -6
  .غیر محكوم علیه بالعزل من وصایة -7
  قضائي مع القاصر، ولا توجد بینهما عداوة، غیر خصم في نزاع -8

 .القاصر ولا خلاف عائلي یخشى منه على مصلحة



 :173المادة 
 .الإیصاء، مالم تكن مخالفة للقانون یتقید الوصي، بالشروط والمهام المسندة إلیه بوثیقة

 :174المادة 
  أو أنثى، شخصاً طبیعیاً أواعتباریاً منفرداً  یجوز ان یكون الوصي ذكراً  –أ 

، مستقلاً أو معه مشرف   .أو متعدداً
 .القاصر إذا تعدد الأوصیاء فللقاضي حصر الوصایة في واحد منهم حسبما تقتضیه مصلحة - ب

  :175المادة 
  .أ ـ یتوقف نفاذ الإیصاء على قبول الوصي

 
 .تعتبر مباشرة الوصي لمهامه قبولاً منه للإیصاء -ب

 :176المادة 
 .القاضي التخلي عن الوصایة إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا لعذر طاريء وبموافقة لا یحق للوصي
 :المشرف –الفصل الرابع 

 :177المادة 
 .القاصر فق ما تقتضیه مصلحةأعمال الوصي، فعلى المشرف ان یقوم بما یحقق ذلك و  إذا عین الأب مشرفاً لمراقبة

 :178المادة 
 .یشترط في المشرف ما یشترط في الوصي

 تصرفات الوصى – الفصل الخامس
  :179المادة 

 .وعلیه ان یبذل في ذلك من العنایة ما یبذله في إدارة أموال أولاده یجب على الوصي، إدارة أموال القاصر، ورعایتها،
 :180 المادة

 .ى رقابة الجهة المختصةتخضع تصرفات الوصي إل
  :181المادة 

 .الوصي، بتقدیم حسابات دوریة، عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر یلزم
  :182المادة 

  : لا یجوز للوصي، القیام بالأعمال التالیة إلا باذن من الجهة المختصة
  التصرف في أموال القاصر بالبیع أو الشراء، أو المقایضة،أو الشركة، -1
  .أي من أنواع التصرفات الناقلة للملكیة أو المرتبة لحق عیني لرهن، أوأو ا
ما لم تكن  السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غیر الیسیر، أو الذي لا یخشى تلفه، التصرف في -2

  .قیمته ضئیلة
  .تحویل دیون القاصر، أو قبول الحوالة علیه -3
  .ابهاستثمار أموال القاصر لحس -4
  .أقراض أموال القاصر، أو أقتراضها -5
  .تأجیر (كراء) عقار القاصر -6
  .قبول التبرعات المقیدة بشرط أو رفضها -7



  .الانفاق من مال القاصر على من تجب علیه نفقته -8
  .على التركة أو على القاصر الوفاء بالالتزامات التي تكون -9

  .الاقرار بحق على القاصر -10
  .والتحكیم الصلح -11
  .له رفع الدعوى إذا لم یكن في تأخیر رفعها ضرر على القاصر أو ضیاع حق -12
  .استثنائیه التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطریق الطعن عادیة كانت أم -13
  فروعهما، كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو -14

 .له أو لمن یكون الوصي ممثلاً 
 

  :183المادة 
  بشؤون القاصرین، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء یمنع المكلف

 أو لأحد أصولهما، أو فروعهما مما یملكه القاصر، كما یمنع أن یبیع له شیئاً مما أو كراء شيء لنفسه، أو لزوجه،
 .یملكه هو، أو زوجه أو أحد أصولهما، أو فروعهما

 .مقابل أعماله، وتحدد بدئاً من یوم الطلب أجرة : للوصي أن یطلب184المادة 
 الوصایة انتهاء –الفصل السادس 

  : : تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالیة185المادة 
  .فقده الأهلیة، أو نقصانها وفاته، أو -1
  .ثبوت فقدانه أو غیبته -2
  .عن مهمته قبول طلبه بالتخلي -3
  .تعذر قیامه بواجبات الوصایة -4
  .الرشد رشیداً  ترشید القاصر، أو بلوغه سن -5
  .رفع الحجر عن المجور علیه -6
  .الغیاب انتهاء حالة الفقدان أو -7
  .استرداد ابي القاصر أهلیته -8
 .وفاة القاصر -9

 :186 المادة
لنظر في استمرار إبلاغ المحكمة ل إذا كان القاصر مجنوناً أو معتوهاً أو غیر مأمون على أمواله وجب على الوصي

 .الوصایة علیه بعد بلوغه سن الرشد
 :187 المادة

  : یعزل الوصي
 
  .) من هذا القانون172المادة ( إذا أختل فیه شرط من الشروط المنصوص علیها في -أ 
 
 .في بقائه خطورة على مصلحة القاصر إذا أساء الإدارة أو أهمل فیها أو أصبح –ب 

  :188المادة 



تسلیم أموال القاصر وكل ما یتعلق بها، من حسابات ووثائق، إلى من یعنیه الأمر،  عند انتهاء مهمته،على الوصي، 
 .مهمته اشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون یوماً من تاریخ انتهاء تحت

 :189المادة 
فوراً بذلك لاتخاذ الإجراءات  اخبار الجهة المختصة إذا توفى الوصي وجب على ورثته، أو من یضع یده على تركته،

 .القاصر الكفیلة لحمایة حقوق
 : الغائب والمفقود –الفصل السابع 

 190المادة 
  .الذي لا یعرف موطنه ولا محل إقامته الغائب هو الشخص -1

 .ولا وفاته ـ المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حیاته2
  :191المادة 

 .قضائي لإدارة أمواله ین له وكیلإذا لم یكن للغائب أو المفقود وكیل یع
 :192المادة 

 .وكیل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعیین
  : الفقدان : ینتهي الغیاب أو193المادة 

 
  .ــ إذا تحققت حیاة الغائب أو المفقود أو وفاته

 
 .یتاً حكم باعتبار الغائب أو المفقود م ــ إذا

 :194المادة 
  .بموت الغائب أو المفقود إذا قام دلیل على الوفاة أ ـ على القاضي أن یحكم

 .الغائب أو المفقود إذا مرت على الغیاب أو الفقد أربع سنوات ب ـ للقاضي أن یحكم بموت
  :195المادة 

معرفة ما إذا كان حیاً أو  وصول إلىالقاضي في جمیع الأحوال أن یبحث عن الغائب أو المفقود، بكل الوسائل لل على
 .میتاً قبل أن یحكم بوفاته

 :196المادة 
 .صدور الحكم بموت الغائب أو المفقود تاریخاً للوفاة یعتبر یوم

 :197المادة 
  : باعتبار الغائب أو المفقود میتاً ثم ظهر حیاً فإنه إذا حكم

  .بالتركة ما عدا ما استهلك منها یرجع على الورثة -1
 الدخول بها تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ویقع -2

 
 أحكام عامة –الباب الأول  –الوصیة  –الكتاب الرابع 

 .الوصیة تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي :198 المادة
  :199المادة 

  .ـ تقع الوصیة مطلقة، أو مقیدة بشرط أ



 .الشرعیة، فالشرط باطل مقاصدب ـ إذا اقترنت الوصیة بشرط ینافي ال
 :200المادة 

أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فیما زاد على الثلث بحدود حصة من  تنفذ الوصیة في حدود ثلث تركة الموصي، بعد
 .الراشدین اجازها من الورثة

 :201المادة 
أیاً كانت التسمیة التي تعطى  تسري علیه أحكام الوصیة كل تصرف یصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة،

 .له
 :والشروط الأركان –الباب الثانى 

 .به : أركان الوصیة : الصیغة، الموصي، الموصى له، الموصى202المادة 
  الصیغة –الفصل الأول 

 :203المادة 
 .بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة تنعقد الوصیة بالعبارة، أو

  :204المادة 
 .تسمع دعوى الوصیة أو الرجوع عنها إلا ببینة لا

 الموصى –الفصل الثانى 
  :205 المادة

  .تصح الوصیة ممن له أهلیة التبرع، ولو صدرت في مرض الموت -أ 
  .للموصي تعدیل الوصیة، أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً  -ب
  رجوعاً منه عنللمال المعین الذي أوصى به  یعتبر تفویت الموصي -ج 

 .الوصیة
 له الموصى –الفصل الثالث 

  :206المادة 
 .الجنسیة تصح الوصیة لمن یصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدین أو

 :207المادة 
 .الراشدین فتنفذ في حصة من اجازها لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة

 :208المادة 
  .موجوداً كان أو منتظر الوجود ,تصح الوصیة لشخص معین -أ

  .تصح الوصیة لفئة محصورة أو غیر محصورة - ب
العامة شریطة أن تكون  تصح الوصیة لوجوه البر، والمؤسسات الخیریة والمؤسسات العلمیة وغیرها من الهیئات -ج

 .موجودة وقت إنشاء الوصیة
 

 :209المادة 
  .بعد وفاته وفاة الموصي، أو حال حیاته واستمراره على قبولها الوصیة لشخص معین، قبوله لها بعد یشترط في –أ 
الولایة على ماله قبول الوصیة أو ردها بعد إذن  إذا كان الموصي له جنیناً أو قاصراً أو محجوراً علیه، فلمن له - ب

  .القاضي



  .غیر معین، إلى قبول ولا ترد برد أحد لا تحتاج الوصیة لشخص -ج
 والمؤسسات والمنشآت ممن یمثلها قانوناً فإن لم یكن لها من یمثلها لزمت الرد عن الجهات،یكون القبول أو  -د

 .الوصیة
 :210المادة 

  .لا یشترط قبول الوصیة فور وفاة الموصي -أ 
 .سكوت الموصى له ثلاثین یوماً بعد علمه بالوصیة قبولاً لها یعتبر - ب

 :211 المادة
 .صیة كلاً أو بعضاً للموصى له، كامل الأهلیة، رد الو 

  :212المادة 
 .ورثته مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن یصدر عنه قبول ولا رد انتقل ذلك الحق إلى إذا

 :213المادة 
  .یملك الموصي له المعین الموصي به بعد وفاة الموصـي -أ

  .یقوم وارث من مات من الموصي لهم قبل القسمة مقامه - ب
  .بالتساوي إذا تعدد الموصي لهم مالم یشترط الموصي التفاوت به یقسم الموصي -ج
  .التوأمین بالموصي به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهما میتاً  ینفرد الحي من -د

 .الموصي بالموصى به إلى أن یوجد مستحقه ینتفع ورثة -هـ 
 :214المادة 

، الموجو  تشمل الوصیة لفئة غیر -أ    .د منهم یوم وفاة الموصي، ومن سیوجد إلى حین الحصرقابلة للحصر استقبالاً
  منهم ینحصر عدد الفئة غیر المعینة بموت سائر آبائهم، أو الیأس من إنجاب من بقي - ب

  .حیاً 
 .میراثاً  ج ـ إذا حصل الیأس من وجود أي واحد من الموصى لهم رجع الموصي به

 :215المادة 
قبل حصرهم بالموصي به وتتغیر حصص الانتفاع كلما وقعت  ، القابلة للحصرینتفع الموجودون من الفئة غیر المعینة

 .فیهم ولادة أو وفاة
 :216 المادة

 .منهم تقسم غلة الموصي به لغیر المعینین الذین لا یمكن حصرهم على الموجود
  :217المادة 

 .إذا جمعتهما وصیة واحدة القابلة للحصر ابتداء تطبق على الموصى له المعین قواعد الموصى له غیر المعین
 :218المادة 

 .لهم لغیر المعین إذا خیف علیه الضیاع أو نقصان القیمة ویشترى بثمنه ما ینتفع به الموصى یباع الموصى به
  :219المادة 

مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغیر ذلك من شؤونها  تصرف الوصیة لوجوه البر والمؤسسات الخیریة والعلمیة على
 .دلالة الم یتعین المصرف بعرف أوم

 
 



 : الموصى به –الفصل الرابع 
 :220المادة 

 .مشروعاً  یشترط في الموصى به ان یكون ملكاً للموصي، ومحله
 :221المادة 

  .یكون الموصي به شائعاً أو معیناً  -أ
 
 الموصي به الشائع جمیع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة یشمل - ب

 :222المادة 
، مثلیاً أو قیمیاً، عیناً أو منفعة یكون -أ ، أو منقولاً   .الموصى به المعین عقاراً

 .أوصى بشيء معین لشخص ثم أوصى به لآخر صار للآخر منهما من - ب
 :223المادة 

  یكون الموصى به منفعة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معینة، یجوز ان
 .معینة أو غیر
 :224المادة 

الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العین للموصي له لینتفع  قیمة المال المعین، الموصى بمنفعته أوإذا كانت  -أ
  .بها حسب الوصیة

التركة، خیر الورثة بین اجازة الوصیة  إذا كانت قیمة المال المعین، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أكثر من ثلث - ب
 .منفعة أو انتفاعاً  ث التركةوبین اعطاء الموصى له ما یعادل ثل

 :225المادة 
یستغله، ولو على خلاف الحالة المبینة في الوصیة بشرط عدم الاضرار  للموصى له بمنفعة مال معین، ان یستعمله، أو

 .بالعین
 الوصیة بالتنزیل –الثالث  الباب

 :226المادة 
 .من المیراثبمیراث الموصي وبنصیب معین  التنزیل وصیة، بإلحاق شخص غیر وارث

 :227المادة 
الورثة  المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، وفي حدود الثلث إلا إذا أجازها الباقون من یستحق المنزل، مثل نصیب

 .الراشدین فتنفذ في حصة من أجازها
 

  مبطلات الوصیة –الباب الرابع 
  :228المادة 

  : تبطل الوصیة في الحالات التالیة
  .وصیته عنرجوع الموصي  -1
  .وفاة الموصى له حال حیاة الموصي -2
  .للموصي اكتساب الموصى له صفة الوارث -3
  .رد الموصى له الوصیة بعد وفاة الموصي -4



، أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ قتل الموصى له الموصي -5 شریطة  سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلیاً أم شریكاً
  .الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولیة الجزائیة أن یكون عند ارتكابه

  .الموصى به المعین أو استحقاقه من قبل الغیر هلاك -6
 .الإسلام مالم یرجع إلیه ارتداد الموصي أو الموصى له عن -7

 
 : الوصیة الواجبة –الباب الخامس 

  .تجب الوصیة للأقربین – : أ229المادة 
 
 .سبیل التبرع رد ثلثا الوصیة إلیهم لوصیة لغیرهم علىإذا لم یوص للأقربین وكانت ا - ب

 .لأحكام هذا الكتاب : تخضع أحكام الوصیة الواجبة230المادة 
 الباب السادس : تزاحم الوصایا

یقسم  عن استیفاء الوصایا المتساویة رتبة، ولم یجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، : إذا ضاق الثلث231المادة 
فیأخذ مستحقها حصته من  لهم قسمة غرماء، فإذا كانت احداها بشيء معین تقع المحاصة بقیمته،على الموصى 

 .المعین، ویأخذ غیره حصته من سائر الثلث
 : احكام عامة –الباب الأول  –الأرث  – الكتاب الخامس

 :232المادة 
 .أموال وحقوق التركة ما یتركه المتوفى من

 
 :233المادة 

  :الترتیب التالي وق، مقدم بعضها على بعض، حسبتتعلق بالتركة حق
  .نفقات تجهیز المتوفى بالمعروف -1
  .قضاء دیون المتوفى -2
  .تنفیذ الوصیة -3
 .اعطاء الباقي من التركة إلى الورثة -4

  :234المادة 
 .الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق، بوفاة مالكها، لمن استحقها

  :235المادة 
  : أركان الإرث

  .الموروث -1
  الوارث -2
 .المیراث -3

 :236 المادة
 .من أسباب الإرث : الزوجیة، والقرابة

  :237المادة 
، وحیاة وارثه حین موته حقیقة أو تقدیراً والعلم یشترط لاستحقاق  .بجهة الإرث الإرث : موت الموروث حقیقة أو حكماً



 :238المادة 
، أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ شریطة أن یكون  فاعلاً  یحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان ، أم شریكاً أصلیاً

 .الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولیة الجزائیة عند ارتكابه
 :239المادة 

 .الدین لا توارث مع اختلاف
 .لأحدهم في تركة الآخرأولاً فلا استحقاق  : إذا مات اثنان أو أكثر وكان بینهم توارث، ولم یعرف أیهم مات240المادة 

 : أصناف الورثة وحقوقهم –الباب الثانى 
، أو241المادة   .بالرحم : یكون الإرث بالفرض أو بالتعصیب، أو بهما معاً

 : أصحاب الفروض –الفصل الأول 
  :242المادة 

  .للوارث في التركة الفرض : حصة محددة -أ 
  .والسدس، وثلث الباقي ن، والثلث،الفروض هي : النصف، والربع، والثمن، والثلثا - ب
الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الأبن وان نزل،  أصحاب الفروض : الأبوان، الزوجان، الجد لأب وان علا، –ج 

، الأخ  .لأم الأخوات مطلقاً
 : : أصحاب النصف243المادة  (1

  .الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة
  .الولد، ذكراً كان أو أنثى البنت بشرط انفرادها عن -2
  .بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها بنت الأبن وان نزل -3
  .ان لم یكن ثمة شقیق، ولا شقیقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب الاخت الشقیقة، -4
 .وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب یق ولا شقیقة، ولا فرعالأخت لأب، إذا انفردت ولم یكن ثمة أخ لأب، ولا شق -5

 :244المادة 
  : أصحاب الربع

  .مع الفرع الوارث للزوجة الزوج -1
 .وارث الزوجة ولو تعددت إذا لم یكن للزوج فرع -2

  :245المادة 
 .وارث صاحب الثمن : الزوجة ولو تعددت إذا كان للزوج فرع

 :246المادة 
  : أصحاب الثلثین

 
  .ابن للمتوفى البنتان فأكثر إذا لم یكن ثمة -1
  للمتوفى، بنتا الابن فأكثر وان نزل أبوهما إذا لم یكن ثمة ولد صلبي -2

  .ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلى منهما
  .فأكثر إذا لم یكن ثمة شقیق، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب الشقیقتان -3
  ختان لأب فأكثر إذا لم یكن ثمة أخ لأب، ولا شقیق، ولا شقیقه،الأ -4

 .للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب ولا فرع وارث



  :247المادة 
  : أصحاب الثلث

 
، مالم الأم عند -1 تكن مع أحد  عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنین فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً

  .حینئذ ثلث الباقيالزوجین والأب فتستحق 
 

بالتساوي  أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ویقسم الثلث بینهم الأثنان فأكثر من -2
 .للذكر مثل الأنثى

 :248المادة 
  : أصحاب السدس

 
  .الفرع الوارث الأب مع -1
  ..الجد لأب إذا كان معه فرع وارث للمتوفى -2
  .الفرع الوارث، أو مع اثنین فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً  الأم مع -3
وعدم وجود  تدلي بوارث وان علت، واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم وجود الأم، وعدم وجود من تدلي به، الجدة التي -4

  .جدة ثابته أقرب منها للمتوفى
ن نزل -5 دة أو مع بنت إبن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم أبوها مع البنت الصلبیة الواح بنت الابن واحدة فأكثر وإ
  .ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها یكن
 أكثر مع الشقیقه الواحدة إذا لم یكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا الأخت لأب، واحدة كانت أو -6

  .شقیق، ولا أخ لأب
فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة  كان أو أنثى، عند عدم وجودالواحد من الأخوة لأم ذكراً  -7

 .القانون ) من هذا261أحكام المادة (
ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من  : صاحب ثلث الباقي : الأم مع أحد الزوجین والأب، إذا لم یكن249المادة 

 .مطلقاً  الأخوة أو الأخوات
 
 

 الثانىالفصل 
 العصبة
  .محدد في التركة التعصیب استحقاق غیر -: أ 250المادة 

 
  :العصبة أنواع ثلاثة - ب

  .عصبة بالنفس -1
  .بالغیر عصبة -2
 .عصبة مع الغیر -3

  : بعض حسب الترتیب التالي : العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على251المادة 



 
  .نزل ن وانالبنـوة : وتشمل الابناء، وابناء الاب -1
  .الأبـوة : وتشمل الأب والجد لأب وان علا -2
  .الأشقاء،أولأب وبنیهم وان نزلوا الأخوة : وتشمل الأخوة -3

وأعمام أبیه وأعمام الجد لأب وان علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام  العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوین أو لأب،
 .وان نزلوا أشقاء أو لأب،

الفروض، ویستحق ما بقي منها ان وجد، ولا  : یستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم یوجد أحد من ذوي252المادة 
 شيء له ان استغرقت الفروض التركة

القانون، ثم الأقرب  ) من هذا251یقدم في التعصیب الأولى جهة حسب الترتیب الوارد في المادة ( -أ :253 المادة
  .في الدرجة اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي درجة إلى المتوفى عند

 
 .الجهة، وتساویهم في الدرجة والقوة یشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في -ب 

  : العصبة بالغیر -: أ 254المادة 
 

  البنت فأكثر، مع الابن فأكثر، -1
فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إلیه  الابن بنت الابن وان نزل، واحدة فأكثر، مع ابن -2

  .ویحجبها إذا كان أعلى منها
  .الأخت الشقیقة فأكثر، مع الأخ الشقیق فأكثر -3
  .الأخ لأب فأكثر الأخت لأب فأكثر، مع -4

 
 .الانثیین یكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ - ب

مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي  : الأخت الشقیقة أو لأب، واحدة أو أكثر، : العصبة مع الغیر255المادة 
 .وفي حجب باقي العصبات في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي

 
  الفصل الثالث

 الوارثون بالفرض والتعصیب
  : الوارثون بالفرض والتعصیب :256 المادة
  .الابن، وان نزل أبوها بنتالأب، أو الجد لأب، مع البنت، أو  -1
  .وما استحقه ببنوة العمومة تعصیباً  الزوج ، إذا كان ابن عم للمتوفاة یأخذ نصیبه فرضاً، -2
 .عم للمتوفى یأخذ نصیبه فرضاً وما استحقه ببنوة العمومة تعصیباً  الأخ لأم، واحداً أو أكثر، إذا كان ابن -3

 
  الثالث الباب
 والعول –والرد  –الحج 

  :257لمادة ا
  .المیراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه الحجب : حرمان وارث من كل -أ 



  .نقصان الحجب نوعان : حجب حرمان، وحجب - ب
 .المحجوب من الإرث قد یحجب غیره -  ث

 .یحجب غیره : الممنوع من الإرث لا258المادة 
 .أصل المسألة على مجموع سهامها زیادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد : الرد :259المادة 
 .بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة : العول : نقص في أنصبة ذوي الفروض260المادة 

 
  الباب الرابع

 : المشتركة –الخاصة  المسائل
زوج، وأم أو جدة وعدد من الأخوة لأم، وأخ شقیق أو  ي المشتركة وهي: یرث الأخ الشقیق بالتعصیب، إلا ف261المادة 
  0أشقاء 

 .الأنثى أو الجدة السدس ویقسم الثلث بین الأخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل للزوج النصف، وللأم
 

  الباب الخامس
 الارحام أصناف ذوى –الفصل الأول  –ذوو الارحام 

  :الترتیب التالي ة أصناف، مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب: ذوو الأرحام أربع262المادة 
 

  : الصنف الأول
  .الابن وان نزل أولاد البنات وان نزلوا، وأولاد بنات

 
  : الصنف الثاني

 
  .نزلوا أولاد الأخوة لأم، وأولادهم وان -1
، وان نزلوا -2   .أولاد الأخوات مطلقاً
  .وان نزلواوأولادهن  بنات الأخوة مطلقاً، -3
  .نزلوا بنات أبناء الأخوة مطلقاً وان نزلن، وأولادهن وان -4

 
  : الصنف الثالث

  .وان علون الأجداد الرحمیون وان علوا، والجدات الرحمیات
  الترتیب التالي الصنف الرابع : یشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب

  .وأخواله وخالاته مطلقاً أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً  -1
لأب، وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من  أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام المیت لأبوین أو -2

ن نزلوا   .ذكرن وإ
  لأم، وعمات وأخوال وخالات أبیه مطلقاً  أعمام أبي المتوفى -3

  . ( وخالات أم المتوفى مطلقاً ( قرابة الأم قرابة الأب)، وأعمام وعمات وأخوال )
نزلوا،  السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوین أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وان أولاد من ذكروا في الفقرة -4



  .وأولاد من ذكروا وان نزلوا
  ا، وخالاتهماأبیه وعمات أبوي أبیه، وأخوالهم أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم -5

 
 

  .(المتوفى، وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً ( قرابة الأم مطلقاً ( قرابة الأب) أبوي أم
وبنات أبنائهم وان  ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوین أو لأحدهما أولاد من -6

 .ذانزلوا، وأولاد من ذكروا وان نزلوا. وهك
 

  الفصل الثانى
 : میراث ذوى الأرحام

 :263المادة 
  .بالمیراث أقربهم درجة إلى المتوفى الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم -أ 
  .أولى من ولد ذي الرحم إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض - ب
 .وا في الإرثصاحب فرض اشترك إذا كانوا جمیعاً أولاد صاحب فرض أو لم یكن فیهم ولد –ج 

 :264المادة 
  .أولاهم بالمیراث أقربهم درجة إلى المتوفى الصنف الثاني من ذوي الأرحام، -أ

ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم،قدم الأول على الثاني، والا قدم أقواهم قرابة  إذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم - ب
كان أصله لأم،  لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممنفمن كان أصله لأبوین فهو أولى ممن كان أصله  للمتوفى

 .فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث
  :265 المادة

  .المتوفى أ ـ الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالمیراث أقربهم درجة إلى
  .إذا تساووا في الدرجة، قدم من كان یدلي بصاحب فرض - ب

كانوا جمیعاً  تساووا في الدرجة، ولیس فیهم من یدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم یدلون بصاحب فرض، فإن ج ـ إذا
 .فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وان اختلفت جهاتهم،

 :266المادة 
وهم أعمام  ) من هذا القانون قرابة الأب،262الرابع المبینة بالمادة (الأولى من طوائف الصنف  إذا انفرد في الطائفة

مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوین فهو  المتوفى لأم، وعماته مطلقاً أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى وخالاته
ابة اشتركوا في الإرث، وعند فهو أولى ممن كان لأم، وان تساووا في قوة القر  أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب

 .النحو المتقدم الفریقین، یكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ویقسم نصیب كل فریق على اجتماع
 :267المادة 

 .والخامسة تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتین الثالثة
ولو كان من غیر جهة قرابته، وعند التساوي  لأبعد،: یقدم في الطائفة الثانیة الأقرب منهم درجة على ا268المادة 

جمیعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فاذا كانوا مختلفین قدم ولد العاصب  واتحاد جهة القرابة، یقدم الأقوى ان كانوا
ل فریق یقسم ناله ك الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة یكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما على ولد ذي



 .بینهم بالطریقة المتقدمة
  :269المادة 

 .السابقة على الطائفتین الرابعة والسادسة تطبق أحكام المادة
 :270المادة 

 .القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب لا اعتبار لتعدد جهات
 :271المادة 
 .الذكر والأنثى في توریث ذوي الأرحام یستوى

 
  السادسالباب 

 : مسائل متنوعة
  :272المادة 

 .تقدیر حیاته یعطى كل من الغائب أو المفقود من تركة مورثه نصیبه فیها على
 :273المادة 

  منهما على ورثته، إذا حكم بموت الغائب أو المفقود، ووزعت تركة كل
 .القانون ) من هذا197ثم ظهر حیاً طبقت أحكام الفقرة الأولى من المادة (

 :274المادة 
ذكر أو أنثى، ویعطى كل من الورثة الأخرین أقل النصیبین  یوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصیبین على تقدیر أنه

 .الأنوثة إعتباراً لتقدیر الذكورة أو
 :275المادة 

  .الورثة بالباقي على من دخلت الزیادة في نصیبه من إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما یستحقه رجع -أ 
 .التركة على نصیبه فیها رد الزائد على من یستحقه من الورثة إذا زاد الموقوف للحمل من - ب

  :276المادة 
  إذا أقر المتوفى في حال حیاته بالنسب على نفسه فلا یتعدى إقراره - أ

  .مالم یستوف الإقرار شروط صحته إلى الورثة
من هذا القانون ولم یرجع عن إقراره استحق المقر له تركة  (75) للمادةإذا أقر بنسب على غیره لم یثبت وفقاً  - ب

  .وارث له المقر مالم یكن ثمة
الإقرار، شارك المقر له المقر في استحقاقه  إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم یثبت النسب بهذا -ج

 .به من المیراث دون سواه ما لم یكن محجوباً 
 .اللعان یرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد :277المادة 
 .والأنوثة : للخنثى المشكل، نصف النصیبین على تقدیر الذكورة278المادة 
  .التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصیبه من -: أ 279المادة 

  .استحق نصیبه وحل محله في التركه الورثة مع آخر منهمإذا تخارج أحد  - ب
المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة وبقیت  إذا تخارج أحد الورثة مع باقیهم فإن كان –ج 

 حالها، وان كان المدفوع له من مالهم ولم ینص في عقد التخارج على طریقة قسمة نصیب سهام الباقین على
 .نصیبه علیهم بالتساوي خارج، قسم علیهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم یعرف المدفوع من كل منهم قسمالمت



 
 
 

 : أحكام ختامیة
 .القمري في المدد الواردة في هذا القانون : یعتمد الحساب280المادة 
 :281المادة 

  .لفظها أو فحواها القانون على جمیع المسائل التي تناولتها في تطبق نصوص هذا -أ 
علیها  الزوج یقتضي لوقوع الفرقة بین الزوجین توفر شروط أشد أو اتباع إجراءات معینة لا ینص إذا كان مذهب - ب

  .القانون إلتزم القاضي بمراعاة تلك الشروط والإجراءات
القانون  الواردة في هذاأحكام میراث البنت والجد وذوي الأرحام في مذهب المورث عن الأحكام  في حالة اختلاف -ج

  .نصوص القانون یطبق القاضي أرجح الأقوال في مذهب المورث ما لم یطلب الورثة بالإجماع تطبیق
 .الإسلامیة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون د ـ إذا لم یوجد نص في هذا القانون یحكم بمقتضى قواعد الشریعة

 المسلمین الأحكام الخاصة بهم ما لم یطلبوا تطبیق نصوص هذا لغیر الشخصیة : تسرى على الأحوال282المادة 
 .القانون

 


